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ملخص 
· لليوم الرابع والثلاثين بعد المئة تواصل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" قصفها المكثف من الجو والبر والبحر على قطاع غزة بالإضافة إلى الاجتياحات البرية له، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والتهجير واحداث دمار كبير في البنية التحتية.
· [bookmark: _Hlk158880417]يواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف لمدينة رفح، التي تأوي ما يزيد عن (1.3) مليون شخص وسط انعدام الأمن والنقص الحاد في المأوى والغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية.
· بحسب وزارة الصحة في غزة فإن جيش الاحتلال اعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي، بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية.
· وفقا لقطاع الأمن الغذائي (FSS)، فقد وصل انعدام الأمن الغذائي في شمال غزة ومدينة غزة بشكل خاص إلى حالة حرجة للغاية، نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية. وفي رفح، أصبحت الظروف الإنسانية قاسية على نحو متزايد.
· على الأقل هناك (93%) من سكان قطاع غزة مهددون بانعدام الأمن الغذائي، وعدد كبير منهم على شفا كارثة إنسانية بسبب المجاعة.
· يستمر عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتم تسجل أكثر من (537) هجوماً شنها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين بحماية و/أو بمشاركة جيش الاحتلال.
التفاصيل
لليوم الرابع والثلاثين بعد المئة تستمر "إسرائيل" بقصفها المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وأدى قصف جيش الاحتلال لمدينة رفح إلى زيادة المخاوف من حدوث مجازر كبيرة بحق السكان هناك، حيث تستضيف رفح أكثر من نصف سكان قطاع غزة وتعاني من اكتظاظ شديد، وأوضاع إنسانية غاية في الصعوبة في ظل المطر والبرد الشديدين، وهناك نقصاً حاداً في الغذاء والماء والمأوى والدواء. 
ووفقا لقطاع الأمن الغذائي (FSS)، فإن الإمدادات الغذائية المتسقة والموثوقة لخدمة جميع سكان قطاع غزة لا تزال تواجه عوائق بسبب إغلاق الحدود المتكرر، والقيود الطويلة الأمد على استيراد البضائع إلى القطاع، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، والوضع الأمني. وقد وصل انعدام الأمن الغذائي في شمال غزة ومدينة غزة بشكل خاص إلى حالة حرجة للغاية، نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية. وفي رفح، أصبحت الظروف الإنسانية قاسية على نحو متزايد.  
وفي الفترة ما بين 1/كانون الثاني و12/شباط منعت "إسرائيل" (51%) من البعثات التي خطط لها الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدات وإجراء التقييمات إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة من الوصول. وخلال الفترة نفسها، رفضت "إسرائيل" (25%) من البعثات المخطط لها إلى المناطق التي تم تقييمها على أنها تتطلب التنسيق في جنوب وادي غزة. البعثات إلى المناطق التي لا تتطلب التنسيق في جنوب وادي غزة غير متضمنة في هذه الإحصائيات.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من "المستويات غير المسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع والظروف الشبيهة بالمجاعة في قطاع غزة"، وقالت بأن "المزيد من الناس يعانون من الجوع، ومن انخفاض إمكانية الوصول إلى الغذاء والتغذية والمياه والخدمات الطبية".
يعمل بشكل جزئي مستشفى واحد من أصل (6) مستشفيات في جنوب وادي غزة. ويبلغ متوسط إشغال الأسِرّة في قطاع غزة حوالي (388%). ويعاني مستشفى الأقصى من التدفق المستمر للمرضى والجرحى، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية والوقود والعاملين الصحيين، وقد قام بتوسيع نطاق الخدمات للحالات الأقل خطورة لتشمل مدرستان متجاورتان للتعامل مع العدد المتزايد من الحالات. وقام جيش الاحتلال باقتحام مستشفى ناصر في خانيونس ويعمل على اخلاءه بالقوة.
وبسبب أوامر الاخلاء، غير القانونية، التي يصدرها جيش الاحتلال تم وضع (246) كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل (67%) من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر الإخلاء. وكانت هذه المنطقة موطنًا لـ (1.78) مليون فلسطيني قبل 7/تشرين الأول 2023، وحتى أواخر كانون الأول 2023، كانت تضم (210) ملجأ تستضيف أكثر من (770,000) نازحاً داخلياً. 
ومنذ 11/اكتوبر 2023، يعاني قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي، واستنفاد احتياطي الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. ولا يزال قطع الاتصالات والوقود الصناعي يعيق بشكل كبير جهود مجتمع المساعدات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة. 
هذا الواقع في قطاع غزة يدلل على أن "إسرائيل" تمارس أفعالاً تصل إلى حد التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية[footnoteRef:2].   [2:  - تنويه: إن الأرقام والبيانات غير نهائية، وقد تم جمع البيانات الواردة من مصادر عديدة، منها: المكتب الإعلامي الحكومي-غزة، وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، (الاونروا)، (اوتشا) ومؤسسات دولية ومحلية مختلفة، ووكالات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى متابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.] 

1- الضحايا
[bookmark: _Hlk149123124][bookmark: _Hlk150411058][bookmark: _Hlk148174905]من الصعب تحديد رقم دقيق حول أعداد الضحايا منذ بدء العدوان، وآخر إحصائية تم نشرها اليوم تشير إلى أن عدد الشهداء، الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة وتم تسجيلهم بشكل رسمي وصل إلى (28,858) شهيداً/ة، قرابة (70%) منهم من النساء والأطفال.، وبلغ عدد المصابين أكثر من (68,677) مصاباً/ة. وقرابة (7,000) مفقود/ة. وهناك أكثر من (11,000) جريح بحاجة إلى السفر بشكل مستعجل خارج قطاع غزة للعلاج المنقذ للحياة.
2- [bookmark: _Hlk157236732][bookmark: _Hlk149126991]المستشفيات والمراكز الصحية
قالت وزارة الصحة في غزة بأن جيش الاحتلال وبعد أن اقتحم مجمع ناصر الطبي وحوله الى ثكنة عسكرية، قام باعتقال عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل المجمع، وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية، فيما منع جيش الاحتلال اخلاء الحالات الخطيرة من المجمع الى مستشفيات اخرى من أجل انقاذ حياتها، بعد أن أبقى (5) كوادر طبية مع (120) مريض في مبنى ناصر القديم وتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين، مما ينذر بفقد هؤلاء المرضى لحياتهم نتيجة هذه الظروف.
ووصفت المنسقة الطبية لمشروع (HOPE) "الظروف غير الإنسانية" التي شهدتها أثناء عملها في مستشفى الأقصى في دير البلح بأنها كارثية "لم يكن هناك ما يكفي من العاملين الصحيين أو الأدوية أو الإمدادات لعلاج الجميع". ويعاني مستشفى الأقصى من التدفق المستمر للمرضى والجرحى، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية والوقود والعاملين الصحيين، وقد قام بتوسيع نطاق الخدمات للحالات الأقل خطورة لتشمل مدرستان متجاورتان للتعامل مع العدد المتزايد من الحالات. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن مستشفى واحد من أصل (6) مستشفيات لا زال يعمل بإمكانيات محدودة جداً في جنوب وادي غزة، فيما يبلغ متوسط اشغال الأسِرّة (388%).
وتتزايد الأمراض المعدية في غزة مع وجود أكثر كم (223,000) حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، أو (10%) من سكان القطاع. وأكثر من (162,000) حالة إسهال مجموعة منها مختلطة بالدم، (53%) منهم أطفال دون الخامسة، و(66,000) حالة التهابات جلدية معظمها ناتجة عن مرض الجرب، وأكثر من (7,500) حالة يرقان حاد، و(39,000) الف حالة قمل، وأكثر من (8,000) حالة التهاب الكبد الوبائي، و(10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت، وقرابة (350,000) مريض بأمراض مزمنة أصبحوا بلا دواء، و(11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة". 
كما أن هناك أكثر من (10,000) طفل/ة يعانون من الهزال و(5,000) طفل يعانون من الهزال الشديد، و(30,000) طفل يعانون من التقزم، و(350,000) امرأة من المرضعات والحوامل يحتجن الى تدخل علاجي وقائي سريع، و(150,000) طفل بحاجة لتدخل علاجي ووقائي سريع أيضاً. 
3- الماء والنظافة
[bookmark: _Hlk148947070][bookmark: _Hlk148518933]قالت "اليونيسف" أن ما لا يقل عن نصف مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية قد تضررت أو دمرت في غزة. وتفيد "اليونيسيف" بأن النازحون في رفح يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والماء والمأوى والدواء. وأن معظم النازحين الجدد هناك يحصلون على (1.5-2.0) لتر من الماء يومياً للشرب والطهي والاغتسال.
وترفض "إسرائيل" بشكل كامل إدخال أي بعثات تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية، والمواد المساعدة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى شمال وادي غزة.
وشدد المنسق الإنساني المؤقت للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس مكغولدريك، على أنه ثمة حاجة ماسة إلى الوقود والمولدات وقطع الغيار لتعزيز وصول الناس إلى المياه النظيفة، مشيراً إلى أن محطة تحلية المياه في جنوب غزة لا تعمل إلا بنسبة (14%-15%) من طاقتها.
يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية لبرنامج UNOSAT الذي صدر في منتصف شهر كانون الثاني الحالي بأن (87%) من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في محافظة غزة إما دمرت أو تعرضت لمستوى ما من الضرر. وأن (82%) من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شمال غزة، و(54%) في دير البلح، و(46%) في خانيونس، ونحو (8%) في رفح، إما دمرت أو تعرضت لمستويات متفاوتة من الأضرار. ومع اشتداد القصف على دير البلح وخانيونس فمن المرجح أن تتعرض البنية التحتية الهشة المتبقية لخطر المزيد من الضرر والدمار. وفي الوقت نفسه، فإن عدم وجود أضرار واضحة في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لا يضمن الأداء الوظيفي، إذ تعتبر الأدوات التمكينية الأخرى، مثل المولدات والوقود والمضخات التي تمنع "إسرائيل" دخولها أو اصلاحها، ضرورية لتشغيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
تفيد "الأونروا" أنه بشكل عام، يوجد في غزة أكثر من (690,000) امرأة حائض ومراهقة يحتجن إلى منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية، بالإضافة إلى الوصول إلى المياه النظيفة والمراحيض والخصوصية، لكن الطلب على مستلزمات النظافة لا يزال غير ملبى، حيث أن مخزونات الوكالة قد نفدت، أو في مستويات منخفضة للغاية. وتؤدي هذه الندرة إلى تعريض النساء والفتيات لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التناسلي والمسالك البولية والمخاطر المرتبطة بالحماية.
أدت الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي، وتناقص مستلزمات التنظيف والنظافة الشخصية، إلى استحالة الالتزام بالتدابير الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها. هذه الاوضاع تزيد كثيراً من خطر العدوى الناجمة عن الإصابات الشديدة أثناء عمليات الجراحة ورعاية الجروح والولادة. ويُعد المصابون بضعف المناعة، مثل مرضى السرطان، ومرضى الكلى أكثر عرضة لخطر مضاعفات العدوى. ومع عدم كفاية معدات الحماية والنظافة الشخصية، فإن العاملين في مجال الرعاية الصحية أنفسهم يمكن أن يُصابوا بالعدوى وينقلوها لمرضاهم أثناء تقديم الرعاية لهم. وقد تعطلت إدارة النفايات الطبية في المستشفيات تعطلًا شديدًا، ما يزيد من التعرض للمواد الخطرة والعدوى.
نظراً للقيود المفروضة من طرف "إسرائيل" على دخول المواد الحيوية، فإن أدوات اختبار المياه والكلور لمعالجة المياه في جميع أنحاء غزة غير متوفرة حالياً. علاوة على ذلك، فإن مزيج النفايات الصلبة والفضلات البرازية، الذي تفاقم بسبب الأمطار والفيضانات، يؤدي إلى تهديدات صحية وبيئية خطيرة. ومع أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بالفعل عن (162,000) حالة إسهال، فإن عدم القدرة على معالجة المياه بالكلور لقتل البكتيريا يؤدي إلى تفاقم الوضع المثير للقلق بالفعل. في الوقت الحاضر، قام شركاء الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بوضع خطة للتأهب والاستجابة للإسهال المائي الحاد، ويجب حل العوائق التي تحول دون استيراد المواد الحيوية لتمكين الاستجابة المناسبة.
وترفض "إسرائيل" الطلبات التي تتقدم بها منظمات العمل الإنساني الدولية من أجل إيصال الوقود إلى مرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة والشمال، مما يترك الناس دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة ويزيد من خطر فيضان مياه الصرف الصحي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة سريعة في انتشار الأمراض المعدية، بحسب تصريحات صدرت عن هذه المنظمات، والتي أكدت أيضاً بأن أنظمة النظافة والصرف الصحي تأثرت بشكل كبير بسبب نقص الوقود، وتضرر محطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أدى تركز أعداد كبيرة من الأشخاص بسبب النزوح إلى تفاقم حالة الصرف الصحي في قطاع غزة بشكل عام.
[bookmark: _Hlk152230316][bookmark: _Hlk152498435]ولا زال قطاع غزة يعاني من نقص حاد جداً في المياه الصالحة للاستخدام بما فيها مياه الشرب. وتتفاقم معاناة المواطنين بسبب الانهيار شبه التام لمنظومة الصرف الصحي، وتراكم النفايات الصلبة سواء في مراكز الايواء أو في الشوارع والطرقات. وأيضاً وبسبب ظروف الاكتظاظ، ونقص المراحيض وخدمات الصرف الصحي في مراكز الايواء، يضطر الناس إلى الانتظار في الطابور لساعات للوصول إلى المراحيض.
4- الأمن الغذائي
في الفترة ما بين 1/كانون الثاني و12/شباط منعت "إسرائيل" (51%) من البعثات التي خطط لها الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدات وإجراء التقييمات إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة من الوصول. وخلال الفترة نفسها، رفضت "إسرائيل" (25%) من البعثات المخطط لها إلى المناطق التي تم تقييمها على أنها تتطلب التنسيق في جنوب وادي غزة. البعثات إلى المناطق التي لا تتطلب التنسيق في جنوب وادي غزة غير متضمنة في هذه الإحصائيات.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من "المستويات غير المسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع والظروف الشبيهة بالمجاعة في قطاع غزة"، وقالت بأن "المزيد من الناس يعانون من الجوع، ومن انخفاض إمكانية الوصول إلى الغذاء والتغذية والمياه والخدمات الطبية".
هناك قرابة (93%) من سكان قطاع غزة مهددون بانعدام الأمن الغذائي، وعدد كبير منهم على شفا كارثة إنسانية بسبب المجاعة. وتشير النتائج الأولية من فحوصات سوء التغذية التي أجراها خمسة شركاء منفذين لمجموعة التغذية إلى زيادة حادة في سوء التغذية الحاد. تم فحص حوالي (3,500) طفل تتراوح أعمارهم بين (6-59) شهراً في (3) مواقع للنازحين و(3) مرافق صحية؛ وتبين أن معدل سوء التغذية الحاد الشامل يبلغ (9.6%)، وهو ما يمثل زيادة بمقدار (12) ضعفاً مقارنة بمعدل سوء التغذية الحاد الشامل البالغ (0.8%) المسجل قبل بدء العدوان. علاوة على ذلك، تشير البيانات الواردة من شمال غزة إلى أن معدل سوء التغذية الحاد الشامل يبلغ (16.2%)، وهو أعلى من العتبة الحرجة التي حددتها منظمة الصحة العالمية البالغة (15%). ويشير هذا الارتفاع الحاد في سوء التغذية الحاد إلى أنه بدون خدمات وقائية وعلاجية كافية، فإن الوضع سوف يزداد سوءا.
قال عدد من المقررين الخواص للأمم المتحدة في بيان مشترك: "في الوقت الحالي، يعاني كل شخص في غزة من الجوع، وربع السكان يتضورون جوعا ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والمجاعة وشيكة، ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية والرعاية الصحية الكافية، مما يعرض حياتهن للخطر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة، وعددهم قرابة (335,000) طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار خطر المجاعة في التزايد، وأصبح جيل كامل الآن معرضًا لخطر الإصابة بالتقزم.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بأن شبح المجاعة الطويل يطارد سكان غزة، إلى جانب المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى. فيما قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن "الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال قليلة من الشاحنات المملوءة بالأغذية، وكل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر، لا يمكننا أن نمنع المجاعة إلا إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية وإمكانية الوصول الآمن إلى جميع المحتاجين أينما كانوا". وقال المدير التنفيذي لليونيسف إن "الأطفال المعرضين لخطر الموت بسبب سوء لتغذية والأمراض يحتاجون بشدة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ولكن الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر". "بحاجة، ولا تزال بعض المواد التي نحتاجها بشدة لإصلاح وزيادة إمدادات المياه ممنوعة من الدخول إلى غزة. حياة الأطفال وأسرهم على المحك. كل دقيقة لها أهميتها". 
وأصدر رؤساء برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً يحث على فتح طرق دخول جديدة، مما يسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش على السلع كل يوم، وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامة الناس، ووصول إلى المساعدات وتوزيعها، لأن المساعدات الإنسانية في غزة محدودة بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية في الجنوب باستثناء معبرين (رفح وكرم أبو سالم) وإن عملية فحص الشاحنات متعددة المستويات مما يؤخر دخولها إلى قطاع غزة.
ودعا منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي، إلى سرعة وتحسين وصول المساعدات إلى قطاع غزة لمساعدة المدنيين المحاصرين، مؤكداً أن كمية الإغاثة التي تصل إلى غزة غير كافية ومتأخرة جدا وخاصة في الشمال. وأكد على أن هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، في جميع أنحاء غزة، وتحديداً في المناطق الشمالية من القطاع. حيث قال بأن الوضع الغذائي في الشمال مروع للغاية، ولا يوجد أي طعام متاح تقريبا، "كل من نتحدث إليهم يتوسلون إلينا للحصول على الغذاء، ويسألوننا: أين الغذاء؟ يساعدنا الناس في توصيل إمداداتنا الطبية لكنهم يخبروننا باستمرار أننا بحاجة إلى العودة بالطعام".
وكان المدير التنفيذي "لليونيسف" قد صرح بأن "الوقت ينفد، ويواجه العديد من الأطفال بالفعل سوء تغذية حاداً وشديداً في غزة، ومع اشتداد خطر المجاعة، قد يعاني مئات الآلاف من الأطفال الصغار قريباً من سوء التغذية الحاد، مع تعرض بعضهم لخطر الموت. ونحن لا يمكن أن نسمح بأن يحدث ذلك".
ويواجه قطاع غزة خطر حدوث مجاعة ما لم يتم استعادة توفير الغذاء الكافي والمياه النظيفة والخدمات الطبية والصرف الصحي، وهناك أكثر من أسرة من كل أربع أسر يواجهون حالياً الجوع الشديد، وتعد نسبة الأسر المتضررة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم. ودعا مجلس إعادة تأهيل اللاجئين إلى وقف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة المتعددة القطاعات كخطوات أولى حيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة.
5- [bookmark: _Hlk148261906]النزوح الداخلي
أدى القصف الجوي على مدينة رفح، والتصريحات التي يدلي بها قادة "إسرائيل"، إلى زيادة المخاوف بشأن غزو بري محتمل في رفح حيث يكتظ ما يزيد عن (1.3) مليون شخص وسط انعدام الأمن والنقص الحاد في المأوى والغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية. ومع استمرار الغارات الجوية على رفح تم الإبلاغ عن تحركات سكانية خارجها باتجاه دير البلح ومخيم النصيرات للاجئين، ويحدث هذا في سياق تزايد انعدام الأمن الغذائي، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. 
وحذرت منظمة العمل ضد الجوع من أنها ستضطر إلى تعليق أنشطتها إذا امتدت العمليات العسكرية إلى رفح. كما أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه من أن النزوح من رفح سيزيد من معاناة وانخفاض قدرة الأشخاص الذين نزحوا سابقًا إلى رفح بحثًا عن الأمان. وأبلغت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن "مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع والظروف الشبيهة بالمجاعة في قطاع غزة"، وقالت بأن "المزيد من الناس يعانون من الجوع"، وحذرت من انخفاض إمكانية الوصول إلى الغذاء والتغذية والمياه والخدمات الطبية. في حين حذر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أن "العمليات العسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة في غزة. وقد تقضي بالعملية الإنسانية الهشّة بالفعل إلى الفناء".
كما حذّر المجلس النرويجي للاجئين من أن المزيد من التدهور في الظروف الإنسانية في رفح "سيكون كارثياً مع استمرار المرض والمجاعة الموجودين بالفعل بين السكان المُهجرين"، ومن الممكن أن يفضي ذلك إلى "انهيار الاستجابة الإنسانية". وتظهر نتائج تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين لتسعة مراكز إيواء تستضيف (27,000) نازح في رفح أن "الناس يفتقرون إلى مياه الشرب والحمامات ومستلزمات النظافة الشخصية"، كما وأنه في كل موقع تم تقييمه وجدت «حالات من التهاب الكبد الفيروسي (أ) والتهاب المعدة والأمعاء والإسهال والجدري والقمل والإنفلونزا.
وتشير تقديرات الأونروا إلى أن حوالي (75%) من سكان غزة البالغ عددهم (2.3) مليون نسمة، أكثر من نصفهم من الأطفال، قد نزحوا، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والماء والمأوى والدواء. ولا يزال القصف العنيف والمكثف على خانيونس يدفع آلاف الأشخاص إلى الفرار إلى مدينة رفح الجنوبية. ويعيش معظمهم في مبانٍ مؤقتة أو خيام أو في العراء، وفقًا للأونروا، التي أفادت أيضاً بأن حوالي (148,000) شخص قد قاموا بالتسجيل للحصول على المساعدة الإنسانية في الضواحي الغربية لخانيونس، بعد نزوحهم من غرب المدينة في الأيام الأخيرة، وسط أوامر الإخلاء واستمرار القصف العنيف. واضطرت الأونروا نفسها إلى نقل جزء من عملياتها من غرب مدينة خانيونس، مما أدى إلى خسارة المراكز الصحية والملاجئ هناك. وفي المجمل فإن العدد الإجمالي للنازحين داخل القطاع وصل إلى (1.9) مليون شخص أي ما نسبته حوالي (85%) من سكان قطاع غزة. وأن ما يقدر بنحو (30%-40%) من سكان القطاع فقدوا وثائقهم الشخصية إمام بسبب النزوح أو بسبب قصف أماكن سكناهم. 
ويعيش ما يقارب (1.4) مليون نازح في (154) منشأة تابعة للأونروا في كافة محافظات قطاع غزة، بما في ذلك (160,000) في الشمال وفي مدينة غزة، وهنالك حوالي (400,000) آخرون قريبون من تلك المنشآت ويحصلون على المساعدات من الأونروا. وجميع هذه المنشآت تعاني من اكتظاظ شديد جداً يفوق طاقتها الاستيعابية بكثير. 
وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن النازحين الذين وصلوا إلى رفح يلجؤون إلى العيش في الشوارع، مع جريان مياه الصرف الصحي في الشوارع و"ظروف يائسة". يؤدي إلى انهيار كامل للنظام، و"إن امتداد العنف إلى رفح سيكون له آثار خطيرة على أكثر من (1.3) مليون شخص مكتظين هناك بالفعل".
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "أن آلاف المدنيين أجبروا على الفرار إلى رفح، التي تستضيف الآن أكثر من (50%) من سكان غزة. وقد عرّضت الضربات المدنيين للخطر الشديد، بما في ذلك أولئك الذين يحتمون في المرافق الصحية"،...، وأن جيش الاحتلال يواصل قصف المناطق التي صنفها من جانب واحد على أنها آمنة للإخلاء، مما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويدق ناقوس الخطر بشأن المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية في رفح والذي يمكن أن يكون له آثار خطيرة على أكثر من (1.3) مليون شخص يقال أنهم لجأوا إلى المحافظة مع ما يصاحب ذلك من خطر يتمثل في احتمال إجبار الأشخاص المحاصرين في مناطق أصغر فأصغر على الخروج من غزة".
وفي 5/ شباط أعاد جيش الاحتلال إعلان أوامر الإخلاء التي صدرت لأول مرة في 23 و29 /كانون الثاني لسكان مناطق محددة في محافظتي خانيونس وغزة، على التوالي. منذ 7/تشرين الأول 2023، تم وضع (246) كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل (67%) من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر الإخلاء. وكانت هذه المنطقة موطنًا لـ (1.78) مليون فلسطيني قبل 7/تشرين الأول 2023، وحتى أواخر كانون الأول 2023، كانت تضم (210) ملجأ تستضيف أكثر من (770,000) نازحاً داخلياً. 
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، حيث قالت بأنه "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، الناس ينامون في الشوارع، في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء". حيث يُعلن جيش الاحتلال بين الحين والآخر عن أوامر إخلاء للسكان المدنيين إلى أماكن "آمنة"، ولكن هذه الأوامر غير مفهومة للسكان، ولا تلتزم "إسرائيل" بعدم استهداف هذه المناطق بالقصف، وبالتالي فإن أوامر الإخلاء "التهجير" التي يفرضها جيش الاحتلال غير واضحة وتعرض حياة المدنيين للخطر. ومنذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، أفادت التقارير أن الرجال تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وبحسب تقارير إعلامية، واجهت النساء أيضاً أثناء رحلة النزوح مخاطر الاعتقال التعسفي والمضايقات. 
أصدر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية بياناً حذروا فيه من أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء بوقف التمويل للأونروا، سيكون لها "عواقب كارثية على سكان قطاع غزة"، حيث "ليس لدى أي كيان آخر غير الأونروا القدرة على تقديم حجم ونفس المساعدة التي يحتاجها (2.2) مليون شخص في قطاع غزة بشكل عاجل". وطالبوا الجهات المانحة بإعادة النظر في مثل هذه القرارات. 
وكانت الأونروا قد أعلنت عقب قرار تعليق التمويل من طرف بعض الدول الداعمة لها، عن توقف جميع الأنشطة الإنسانية لها لعدة أسابيع في فلسطين. وجاء ذلك إثر ادعاءات مزعومة قدمتها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" حول مشاركة عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في احداث 7/أكتوبر 2023، أعلنت العديد من الدول تعليق تمويلها لوكالة الأونروا. تأتي هذه الادعاءات المزعومة، وإعلان تعليق التمويل في والوقت الذي يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية العدوان الحربي الإسرائيلي. 
6- الأضرار العينية
[bookmark: _Hlk152580858][bookmark: _Hlk149304309]تشير المعلومات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتاريخ 11/شباط الحالي، بأن عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي بلغ حوالي (70,000) وحدة سكنية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بشكل جزئي قرابة (290,000) وحدة سكنية. كما بلغ عدد المدارس والجامعات التي دمرها الاحتلال بشكل جزئي حوالي (295) مدرسة ومبنى جامعي، و(100) تم تدميرها بشكل كلي، وتم تدمير (456) مسجداً، منها (184) مسجداً بشكل كلي، و(3) كنائس، وبلغ عدد المواقع الأثرية والتراثية التي دمرها جيش الاحتلال في قطاع غزة قرابة (200) موقع.
7- الاعتداءات في الضفة الغربية
منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل "إسرائيل" تصعيد إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم بعدوانها المتواصل على قطاع غزة، وتمعن في هذه الممارسات التي تخدم نظام الفصل العنصري الذي أقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب ذلك، تصاعدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية ومشاركة جنود الاحتلال.
· [bookmark: _Hlk150689366]صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في سياق استعراض الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير جديد بشأن الضفة الغربية، بأن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرضَ قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
· صرحت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن "هذا العام هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث وصل العنف المرتبط بالنزاع إلى مستويات غير مسبوقة". فعدد الأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية على مدى اثني عشر أسبوعًا منذ 7/أكتوبر يزيد عن ضعف عدد من قتل منهم خلال العام 2022 بأكمله.
· فرضت "إسرائيل" قيود متعددة على حرية التنقل من وإلى الضفة الغربية، التي عزلتها بشكل كامل عن مناطق عام 1948، وعن القدس الشرقية،  كما فصلت بين مناطق الضفة الغربية، فمنعت التنقل للفلسطينيين على بعض الشوارع الحيوية بشكل كامل مثل شارع حوارة الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وبعض الشوارع المحاذية للخط الأخضر والمستوطنات، وفرضت حظر التجول على سكان المنطقة المسماة (H2) في مدينة الخليل، وقامت بإغلاق معظم الحواجز والمداخل التي تؤدي إلى البلدات والقرى والمدن من خلال إغلاق بوابات الطرق أو إقامة السواتر الترابية التي قطعت أوصال الضفة الغربية، مما تسبب وبشكل كبير في إعاقة حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية، والمرافق التعليمية، وأماكن العمل.
· منذ بدء العدوان الحربي في 7/أكتوبر 2023، استشهد (8) أسرى في سجون الاحتلال في ظروف غامضة، وتحتجز القوة القائمة بالاحتلال جثمانيهم، وتواصل فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى/ات في سجونها، فقد تمت المصادقة على قانون فرض حالة الطوارئ في منشآت الاعتقال والتي تنص على زيادة الاكتظاظ في السجون بشكل كبير، كما تم إبلاغ المحامون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص: على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة (8) أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من (96) ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين، كما ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية، إلى جانب صعوبات كبيرة يواجهها المحامون المختصون في زيارة السّجون.
· كما أبلغت إدارة السجون باحتفاظ كل معتقل/ة بغيار فقط، واستولت على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم، وأغلقت الأقسام في جميع السجون وسحب أجهزة الراديو التلفزيون، كما سحبت مواد النظافة، وأدوات المطبخ، والسجائر، ومنعت المشروبات الساخنة، وأوقفت زيارات عائلات الأسرى، وقطعت الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى، وقللت أو حرمت الاسرى من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، وحرمتهم أيضاً من الذهاب إلى العيادات، وعرت النوافذ وتركتها مفتوحة، أضف إلى ذلك عمليات اقتحام الأقسام والغرف وتعمد إهانة كرامة الأسرى، وأيضاً إدخال سجناء جنائيين للمشاركة في قمع الأسرى، وعزل أسرى ونقلهم إلى الزنازين، ونقل جماعي لأسرى غزة من سجن النقب إلى سجن نفحة.
· بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على حرية التنقل تم تهجير ما لا يقل عن (198) أسرة فلسطينية تضم (1,208) أشخاص، من بينهم (586) طفلاً، من (15) تجمعاً بدوياً/رعوياً في الضفة الغربية. كما تم تهجير ما مجموعه (524) فلسطينيًا، من بينهم (256) طفلاً، بعد هدم منازلهم بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. وأيضاً تم هدم ما مجموعه (23) منزلاً لأسباب عقابية (عقاب جماعي) مما أدى إلى تهجير (112) فلسطينياً، من بينهم (47) طفلاً. وتم تهجير (814) فلسطينياً، من بينهم (332) طفلاً، بعد تدمير (127) مبنى سكنياً خلال عمليات الاقتحام الذي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
· منذ بدء العدوان الحربي يشهد عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، ارتفاعا ملحوظاً؛ فقد تم تسجيل أكثر من (552) هجوماً شنها المستوطنون ضد السكان المدنيين مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم في (51) حادثة منها، وإلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية في (440) حادثة منها، ووقوع إصابات وأضرار في الممتلكات في (61) حادثة منها. 
· منذ بداية العدوان الحربي وحتى تاريخه اعتقلت القوة القائمة بالاحتلال أكثر من (7,060) شخصاً. 
-انتهى-
